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 المستخلص
 
تتعالى من حين لآخر دعوات تنادي بضرورة  أن يسهم ديوان الزكاة فى التصدي لمشكلة الفقر فى السودان من خلال المساهمة 
فى توفير التمويل الأصغر للمشروعات الصغيرة التى يملكها الفقراء، أو تمليك مثل تلك المشروعات للفقراء النشطين اقتصاديًا. لّكن 
 حقيقة أن تقويم تجربة ديوان الزكاة فى السودان فى هذا المجال تكشف عن فجوة كانت وما تزال تتسع مثل هذه الدعوات تغفل عن
بين ما يأمل فيه الناس من ديوان الزكاة وما يمكن أن يقدمه الديوان وفق معطيات الفقه والتشريع الذي يحكم عمله، إلى جانب 
 إطارها.  ىالمحددات الأخرى التي يعمل الديوان ف
تعزيز أنشطة التمويل الأصغر من خلال برامج الإغناء بالزكاة،  ىإلى استقراء دور ديوان الزكاة ف هنا تهدف هذه الدراسةمن 
ل ذلك نهجًا سبي ىف الدراسةالسودان. وقد انتهجت  ىالتخفيف من حدة الفقر ف ىوا  مكانية مساهمته من خلال مثل هذه البرامج ف
ة هذا المجال وما انتهت إليه الدراسات العملية والمسحي ىات المتطلعين إلى دوٍر أكبر للديوان فيقوم على مقارنة ما تنادي به دعو 
 من حقائق الواقع حول ما يقوم به الديوان فعًلا.
هذا الخصوص إلى أن الفجوة ما تزال عظيمة بين ما هو مأمول من الديوان وما هو متحقق على أرض  ىف الدراسةوخلصت 
لال التصدي لمعضلة الفقر من خ ىالسودان والدور المرتجى منه ف ىالواقع، وأن هناك معوقاٍت عدة تحول ما بين ديوان الزكاة ف
 دًا. آلية التمويل الأصغرعمومًا وبرامج الإغناء بالزكاة تحدي
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The Role of the Zakah Chamber in the Elevation of Microfinance  
Activities and the Alleviation of Poverty in the Sudan 
(the Possible and the Hoped for from the Enrichment through Zakah 
Programs) 
 
Abstract 
 
      Calls were increasingly made now and then for the Zakah Chamber to take part in the 
efforts made to alleviate poverty in the Sudan through the provision of microfinance to the 
small projects owned by the poor and needy, or through allotting funds for those 
economically active poor individuals mainly as part of the enrichment through Zakah 
programs. Such calls seem to be a bit unwary of the fact that the experience of the Zakah 
Chamber in this regard leaves much to be wanted in the light of the rulings governing the 
activities of the Chamber, together with the many other limitations imposed upon it. 
      This paper attempts to establish through an inductive comparative reasoning the role 
of the Zakah Chamber in the elevation of microfinance activities as part of its contribution 
to the efforts made to alleviate poverty in the Sudan by enriching the poor and needy active 
individuals and families. A comparison is made between, on the one hand, the calls made 
by those aspiring for a greater role for the Chamber in this regard, and on the other hand 
the realities captured by many empirical and survey studies. 
 The most important conclusions reached by the paper were that, when it comes to people's 
expectations, the gap still remains very wide and is indeed getting wider by the day between 
what people are hoping for and what the Chamber can do, and that there are a number of 
constraints limiting the role of the Zakah Chamber in the alleviation of poverty in the Sudan 
through the mechanism of microfinance generally or indeed through the enrichment 
through Zakah programs in particular.   
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 .مدخل:1
أدبيات التمويل على أن أفضل آلية يمكن استخدامها لتوفير الدعم للفقراء تتمثل فى التمويل الأصغر الذي  لقد أجمعت       
 -يتناسب وحجم مشروعاتهم الفردية الصغيرة بدًلا عن الهبات والأعطيات. وقد تم النظر إلى التمويل الأصغر فى هذا الإطار
م يلة "لاجتثاث الفقر من جذوره بتحويل الأسر الفقيرة إلى أسٍر منتجٍة ذات دخٍل مستداٍم تسهبحسبانه وس -وفق ما يراه كثيرون 
من خلاله فى تحقيق التنمية، ولتنتقل المجتمعات الفقيرة بنفسها من حالة الفقر والعوز إلى مستوى الرفاه والنماء"، 
بر وأشمل يتمثل فى "إخراج الناس من دائرة . فى حين أشار آخرون إلى دوٍر أك)gro.yawetag ecnaniforcim.www(
 م").2009الحاجة والعوز إلى فضاءات الإنتاج والإسهام فى عجلة الاقتصاد إيجابًا ودفع التنمية والازدهار والرخاء"، ( قاسم "
صغر من الأ لذلك هدفت هذه الورقة إلى العمل على استقراء دور ديوان الزكاة السوداني فى تعزيز أنشطة التمويل        
خلال برامجه التى تعتمد مفهوم الإغناء بالزكاة وسيلًة لإغناء الفقراء والمساكين من مستحقي الزكاة، وا  مكانية مساهمة الديوان 
في السودان. وقد انتهجت الورقة في سبيل ذلك منهجًا يقوم على  من خلال مثل هذه البرامج فى التخفيف من حدة الفقر
فقراء مجال الإغناء بالزكاة وتمليك المشروعات لل ىي به دعوات المتطلعين إلى دوٍر أكبر لديوان الزكاة فالمقارنة بين ما تناد
ا المجال. فما هذ ىوالمساكين، وما انتهت إليه الدراسات العملية والمسحية من حقائق الواقع حول ما يقوم به الديوان فعًلا ف
الزكاة السوداني ضمن برامجه للإغناء بالزكاة؟ وما الذي أفضت إليه تلك  يعتمدها ديوان ىهي أنشطة التمويل الأصغر الت
 الواقع السوداني عبر الأدوار الموكولة لديوان الزكاة؟  ىما يلي محاولات احتواء مظاهر الفقر ف ىالبرامج ف
 . مفهوم أنشطة التمويل الأصغر:9
ض(التمويل) والادخار والتأمين والتحويل والمنتجات المالية يشير مفهوم أنشطة التمويل الأصغر إلى خدمات الإقرا        
 .www(الأخرى التي تستهدف محدودي الدخل غير القادرين على الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية، 
الصغرى المشتغلين لحسابهم الخاص . ومحدودو الدخل هم غالبًا من أصحاب المشاريع )ecnaniforcimgro.yawetag
المناطق الريفية يكون هؤلاء عادة من صغار  يأغلب الأحيان. فف ىمنازلهم فين يديرون أنشطتهم الاقتصادية من والذ
 ىالمزارعين أو ممن يقومون بأعماٍل تدر دخًلا متواضعًا مثل إعداد وبيع المأكولات أو غيرها من أنواع التجارة البسيطة. أما ف
مناطق الحضرية فتتسم أنشطة هؤلاء بقدٍر من التنوع لتشمل أصحاب التجارات الصغيرة ومقدمي الخدمات والصّناع الحرفيين ال
والباعة المتجولين وغيرهم. وهؤلاء جميعًا إما فقراء أو معّرضون للفقر لغياب مصادر الدخل الثابت لديهم، الأمر الذي يحول 
 سمية التي يرتبط الوصول إليها بحجم دخل الفرد وملاءته المالية. بينهم وبين المؤسسات المالية الر 
(  ،بينهاعدة، من  الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية لأسباٍب  ىذلك أنه كلما زاد فقر الفرد ضعفت لديه الفرصة ف
 .gro .naduS fo knaB .www(
 رسمية كالمصارف مثًلا.المؤسسات العدم القدرة على الاستفادة من التمويل المقدم من  .1
 عدم توافر الملاءة المالية، لمحدودية الدخل وغياب تراكم الثروة. .9
 عدم توفر حسابات منتظمة لهم لدى تلك المؤسسات. .3
 مشروعات الفقراء عمومًا. ىارتفاع نسبة المخاطر ف .4
 انخفاض هامش ربح مثل تلك المشروعات. .5
النسبية لإدارة عمليات  ذه المشروعات الصغيرة، وبالتالي ارتفاع التكلفة تحتاجها ه ىصغر حجم الأموال الت .6
 تمويل مثل تلك المشروعات.
 ضعف المعرفة الإدارية والتسويقية للمموَّ لين. .7
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إن النظرة الفاحصة لهذه النقاط السبع تبّين أنها تواجه كذلك جموع المتعاملين مع ديوان الزكاة من الفقراء والمساكين. 
قرارات المجلس الأعلى لأمناء الزكاة (عدة مصادر ىأن ديوان الزكاة السوداني نفسه ووفقًا لأدبياته الموثقة ف ذلك
من خلال الإجراءات المتعلقة بمشروعات  .هو أيضًا كثيرًا ما يسعى") م0109"، تقرير الأداء لمحفظة الأمان"م2009"
لأسر المنتجة الفردية والجماعيةـ إلى التحقق من فقر المموَّ لين مشروعات ا ىالإغناء بالزكاة  كما جرى عليه الأمر ف
ومدى قدرتهم على رد تكلفة المشروعات المموَّ لة بأكثر من تركيزه على التحقق من مدى جدوى مثل تلك المشروعات 
حوال التحقق مثل هذه الأ ىهذه الناحية أن الأمر يستدعي ف ى. غير أن المؤكد ف")م4009"حمزة (التي يقوم بتمويلها،
ُتعين أولئك الفقراء وأسرهم على كسب عيشهم ومقابلة  ىمثًلا من مدى قدرة هذه المشروعات على توليد الفوائض الت
مفهوم ل تكاليف الحياة بما يغنيهم عن طرق أبواب ديوان الزكاة مّرة أخرى. وهنا تتبدى مفارقة بّينة ولا شك ليس فقط 
يما إن تعزيز أنشطة التمويل الأصغر يعني ف نما حتى لمفهوم الإغناء بالزكاة نفسه.الجدوى الاقتصادية للمشروعات وا  
تساعد أصحاب  ى، إلى قيام المؤسسات الداعمة بتوفير الظروف الموضوعية الت")م2009"العبيد (تشير الأدبيات،
ة مالية ر ديوان الزكاة كمؤسستجاوز مثل هذه المعوقات السبع المشار إليها أعلاه. فأين هو دو  ىالمشروعات الصغيرة ف
 ىاجتماعية داعمة للفقراء والمساكين من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتطلعين إلى إقامة مثل هذه المشروعات ف
الوصول إلى التمويل وباقي أنشطة التمويل الأصغر الأخرى من  ىتمكين هؤلاء من تخطى عقبات ضعف الفرصة ف
 ة. خلال المؤسسات المالية الرسمي
 . سياسة ديوان الزكاة المتعلقة بمفهوم الإغناء بالزكاة:3
تقوم السياسة الحالية لديوان الزكاة على توجيه جزٍء من الصرف على مصرف الفقراء والمساكين إلى الصرف الرأسي 
يقول بضرورة  الفقهي الذيالذي يشمل تمليك أولئك الفقراء والمساكين وسائل الإنتاج والمشروعات الصغيرة انطلاقًا من الرأي 
بجديد  كِل عام. هذا الأمر ليس ىإغناء بعض الفقراء القادرين على الكسب بالزكاة ِعوضًا عن تركهم لذل الحاجة والمسألة ف
؛ فمنها )نهاية(البداية وال    )، ابن كثير "تاريخ الخلفاء"السيوطي (التاريخ الإسلامي وقد دلت عليه العديد من الشواهد،  ىف
ا يرويه الرواة عن حديث الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أوصى عماله على الصدقة بقوله "إذا أعطيتم م
لراشد عهد الخليفة ا ىفأغنوا، كرروا عليهم الصدقة وا  ن راح على أحدهم مائة من الإبل". ومنها أيضًا ما ُيروى عن ما حدث ف
ر وا غناٍء للناس حيث كان منادي عمر ينادي كل يوم: "أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ عمر بن عبد العزيز من محاربٍة للفق
ذي انطلق مّثلت المدخل ال ىأين المساكين؟ أين اليتامى؟" حتى أغنى كل هؤلاء. لذلك يرى البعض أن هذه المرجعيات هي الت
ن ممن ل بكافة أشكاله لمشروعات الفقراء والمساكيلتوفير التموي السودان من خلاله إلى إعداد وتبني برامج ىديوان الزكاة ف
 .")م0109"، البصري "م7009"، الفادني"م5921"القرضاوي (ُاصُطلح على تسميتهم بالنشطين اقتصاديًا، 
إلى وجوب  م1009أ) من قانون الزكاة السوداني لعام 93أما من حيث السياسات، فيعود مبتدأ هذا الأمر إلى إشارة المادة (
السودان  ىلزكاة بصورة فورية على مصارفها الثمانية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. وقد اعتمد ديوان الزكاة فتوزيع ا
تبرير تقسيمه الصرف على الفقراء والمساكين إلى قسمين هما صرف الحاجة الماسة والذي ُتطلق عليه  ىعلى هذه المادة ف
 اسم الصرف الأفقي؛ 
ذي ُيقدم للفقراء والمساكين بنفس أصل المال المجبي لمواجهة متطلبات الحياة من غذاء وكساء الدعم المادي ال ىويتمثل ف
وصحة ..الخ. والصرف الرأسي؛ وفيه يتم تحويل أصل المال المجبي إلى أصٍل آخر عينٍي أو نقدي أكثر تحقيقًا لمصلحة 
 ىلمساهمة فالأجهزة والمعدات الطبية أو اوتوفير  المياهتقديم الخدمات المختلفة مثل حفر آبار  ىالفقراء يساهم به الديوان ف
إقامة المشروعات الإنتاجية بمختلف أشكالها  ىتوفير خدمة التعليم. كما يساهم الديوان من خلال الصرف الرأسي هذا ف
) "يقوم 3 صم، 7009. ووفقًا للفادني ()"م7009"الفادني (وأنواعها لصالح الفقراء والمساكين إذا كان ذلك أكثر فائدة لهم، 
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السودان بتحديد النسبة من موارد الزكاة المخصصة للفقراء والمساكين والتي تذهب سنويًا  ىالمجلس الأعلى لأمناء الزكاة ف
المصلحة المحققة والحاجة المعتبرة وما تمر به البلاد من ظروف". من  الاعتبار ىإلى تمليكهم مشروعاٍت إنتاجية آخذًا ف
من الجباية، فقد أمر  %96 وبعد أن حدد المجلس الأعلى لأمناء الزكاة نصيب الفقراء والمساكين أخيرًا بنسبةهذا المنطلق، 
للصرف الأفقي (الصرف الجاري على الحاجة الماسة) على أن يؤول المتبقي  )%94(بتوجيه النصيب الأكبر من هذه النسبة 
وعات الإنتاجية لإخراج القادرين على العمل من دائرة الفقر؛ الصرف على المشر  ىللصرف الرأسي والذي يتمثل ف )%09(
 بمعنى الإغناء بالزكاة الذي هو موضوع هذه الدراسة. 
ولقد جرت عدة محاولات لربط هذا الصرف الأخير (الصرف الرأسي) بمفهوم التمويل الأصغر وذلك من خلال تمليك الأسر 
المشروعات الجماعية، أو عن طريق الإقراض المصرفي وذلك من خلال ما ُعرف الفقيرة وسائل إنتاج فردية عوضًا عن 
تبناها بنك السودان المركزي وأوجد من خلالها شراكة بين ديوان الزكاة ومجموعة من البنوك التجارية  ىبمحفظة الأمان الت
ائرة العوز دف زيادة دخولهم وا  خراجهم من دالعاملة بالبلاد لدعم عملية توفير التمويل الأصغر للفقراء النشطين اقتصاديًا به
 .")م0109"عقد تأسيس محفظة الأمان(والحاجة إلى دائرة الاكتفاء الذاتي والعطاء، 
معاش الواقع ال ىلّكن هذه الآمال الكبيرة اصطدمت ف كل ذلك دون الإخلال بالطبع بالقواعد الحاكمة لأعمال ديوان الزكاة.
حالت بين ديوان الزكاة وولوج ميدان التمويل الأصغر من أوسع أبوابه تمامًا كما حالت  ىلتالمعوقات ا ىبصعوباٍت تتمثل ف
 ىمن قبل بين المؤسسات المالية الأخرى وتوفير التمويل الأصغر لأنشطة الفقراء، هذا بالطبع مع الفارق بين المعوقات ف
باٍت شرعيٍة يتم تأطيرها من خلال الاجتهادات الفقهية الحالين. فديوان الزكاة يتميز عن ما عداه من مؤسساٍت داعمة بمطلو 
 تحكم عمل الديوان على المستويين الفقهي النظري والعملي التطبيقي.  يوالتشريعات النابعة منها والت
 معو  ِّقات سياسات وبرامج الإغناء بالزكاة: 3.1
لى تحقيق مبدأ تهدف إ ىتحول بين ديوان الزكاة وتنفيذ السياسات والبرامج الت ىتتمثل المعوِّ قات والصعوبات الت
يمكن تصنيفها إلى صعوباٍت تعود إلى الخلافات الفقهية (الإشكالات  ىمجموعة من الإشكالات الت ىالإغناء بالزكاة ف
 ة).الفقهية)، وصعوباٍت أخرى عملية أو إجرائية تتعلق بعمل الديوان (الإشكالات العملي
 الإشكالات الفقهية:  3.1.1
كالية هذا الأمر الإش ىالدول الإسلامية أول ما واجه ف ىلقد واجه ديوان الزكاة  بالسودان كغيره من مؤسسات الزكاة ف        
ظل وجود  ىتواتر الخلاف الفقهي حول جواز الصرف على المشروعات الإنتاجية والخدمية (الصرف الرأسي) ف ىالمتمثلة ف
اجة إلى الصرف على وجوه الاستخدام العاجلة لأموال الزكاة لسد الحاجة الماسة الفورية للفقراء والمساكين (الصرف الح
مشاريع استثمارية  ى) قد اشترط لجواز توظيف أموال الزكاة فم2921من ذلك مثًلا أن مجلس الفقه الإسلامي (   الأفقي).
حاجة الماسة "بعد تلبية العية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يتم ذلك تمّلك للمستحقين أو تدار بواسطة الجهة الشر 
الحالة السودانية كما يعلم الجميع. من ناحية أخرى، يرى العديد من الفقهاء  ى" وهو أمر لم يتحقق بعد فالفورية للمستحقين
ما أن يكون من باب استغلال الأصل إلى حين على جواز استثمار مال الزكاة إ -الأثر ىمما ورد ف -أن ُجل ما ُاستِدل به 
 وصول المستحق، أو معالجًة لواقعٍة بعينها. ويعيب هؤلاء على المجيزين لاستثمار أموال الزكاة أنهم يبنون 
نها لأقولهم باستثمار النبي صلى الله عليه وسّلم وخلفائه الراشدين لأموال الزكاة قياسًا على أفعاٍل لا يمكن أن تمثل استثمارًا 
 ذلك  ىغالبًا ما تكون قد حدثت نتاجًا لظروٍف آنية. ذلك أن صعوبة السفر ف
الزمان ومشقته كانا يمنعان المستحقين من الحضور لتسلم الزكاة كما يحولان دون إرسال الأموال إليهم فورًا. ولما كان أغلب 
باب الحفظ لا من باب الاستثمار إلى حين إيصالها  المال وقتها من الأنعام فقد كانت تحتاج إلى الرعاية بالدر والنسل من
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ن الموطأ عن عبد الله وعبيد الله ابنّي عمر ب ىهذا الخصوص تحديدًا إلى ما رواه الإمام مالك ف ىلمستحقيها. ويشيرون ف
 الخطاب رضي الله عنه 
الله ُأريد أن أبعث به إلى أمير  اللذين مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير بالبصرة فقال لهما: "هاكما مال من مال
المؤمنين فأسلفكمه فتبتاعان به متاعًا بالعراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما"، 
لمدينة ا وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ المال منهما. وتمضي الرواية إلى أنهما لما قدما
باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: "أكلَّ الجيش أسلفه مثلما أسلفكما، أديا المال وربحه". فأما عبد الله فسكت، وأما 
 عبيد الله فقال: "ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال او هلك لضمناه". فقال عمر 
له. فقال رجٌل من جلساء عمر: "يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا"، فقال عمر: "قد أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد ال
جعلته قراضًا". فأخذ عمر رأس المال وربحه وأخذ عبيد الله وعبد الله ابنا عمر نصف الربح. لقد رأى غير المجيزين أن هذا 
ي الأمر إذا وقع وليس فيه دليل على أن عمرًا رض ىاد فالأمر تحديدًا هو معالجٌة لواقعٍة معينة، وفيه دليل على جواز الاجته
أي (        الله عنه كان سيوافق على إعطائهما مال الصدقة ابتداًء. وحتى لو صح الاستدلال هنا فهم يشيرون إلى أنهما 
الزكاة على  وزيعاستغرقتها الطريق فقط، وهو استثمار لم يؤد إلى تأخير ت ىالمدة الت ىابنّي عمر) قد استثمرا المال ف
 المستحقين.
تمليك  ىم كان قد أوصى بامكانية التوسع ف9221وعلى الرغم من أن المؤتمر العلمي الثاني للزكاة المنعقد بالخرطوم عام     
المستحقين للزكاة وسائل إنتاج بأكثر من الصرف النقدي والعيني (الأفقي)، إلا أن هذا الأمر يبقى خلافيًا على المستوى 
لتعدد الآراء الفقهية  تفيد بأن ىالفقرة السابقة من آراء. وبين أيدينا العديد من الإشارات الت ىضوء ما أوردناه ف ىهي العام فالفق
المجتمع المسلم مضامينه وتبعاته وآثاره السلوكية على مستوى المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين كما دللت على  ىف
 الميدانية.ذلك بعض الدراسات المسحية 
يوان الزكاة ينطلق منها د ىالواقع السوداني، وتمثل القاعدة الت ىالحاكمة ف ىولما كانت تلك التوصية المشار إليها أعلاه ه 
السودان ليقوم بتحويل جزٍء من الصرف على مصرف الفقراء والمساكين إلى الصرف الرأسي كوسيلة لإخراج الفقراء  ىف
اء ومجابهة تواجه محاولات إغناء هؤلاء الفقر  ىالصعوبات العملية الت ىيبقى على المرء أن ينظر ف والمساكين من دائرة الفقر،
 الواقع السوداني من خلال مثل ذلك الصرف الرأسي لأموال الزكاة.  ىالفقر ف
 
 الإشكالات العملية: 2.2.2 
تواجه أنشطة التمويل الأصغر لا تقف عند حد صعوبات توفير التمويل، وا  نما تتجاوزه  ىإن الصعوبات العملية الت 
جاتها، رتها وتسويق منتعمليات تخّير المشروعات وا  دا ىتوفير الخدمات المساعدة ف ىإلى المعضلات الأخرى المتمثلة ف
 لفقراء والمساكين.الذي يستدعي بناء مؤسسات محلية قادرة على البقاء والاستمرار لخدمة االأمر 
وأول ما يترتب عن مثل هذه الإحتياجات هو أنه لا يمكن افتراض أن الإقراض يمكنه أن ُيترجم تلقائيا ًإلى أعماٍل أو مشروعاٍت 
هذه الناحية يستوي الأمر سواء أكان هذا التمويل مقدمًا من ديوان الزكاة أم من المؤسسات المالية الرسمية  ىناجحة. وف
يموِّ لها الديوان أو تلك المموَّ لة من قبل البنوك ومؤسسات  ىا يستوي الأمر من ناحية المخاطر بين المشروعات التالأخرى. كم
 التمويل الأخرى.
 ىإن التجربة العملية لديوان الزكاة السوداني فيما يتعلق بمحاولات الإغناء بالزكاة تتمحور حول ثلاث تجارب تتمثل ف
مشروعات الفردية)، والمشروعات الإنتاجية والخدمية (المشاريع الجماعية)، وتجربة محفظة مشروعات الأسر المنتجة (ال
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التجارب  واجهت هذه ىالصعوبات العملية الت الجزء التالي من الدراسة لاستعراض ىالأمان للتمويل الأصغر. وسنسعى ف
 :الثلاث
 :مشروعات الأسر المنتجة 3.1.9.1
 ىالت المشروعات ىعلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد كانت ه اشتملت مشروعات الأسر المنتجة 
السودان من خلالها عمليات تمليك وسائل الإنتاج لمستحقي الزكاة. وحول هذه التجربة يقول الفادني  ىبدأ ديوان الزكاة ف
تقّدم  ىأن المساعدات الفورية الت ولقد جاء الديوان لهذا النوع من المشروعات بعد أن أثبتت التجربة(  "49، ص م7009"
شكل دعٍم عيني ونقدي وا  ن حّلت بعض مشكلاتهم إلا أنها لم تخرجهم من دائرة الفقر والعوز، بل  ىللفقراء والمساكين ف
 .)ى العمل عالة على ديوان الزكاةلجعلت الكثيرين منهم والقادرين ع
 ربة قد أثبتت أن مشروعات الأسر المنتجة كانت كثيرًا ما تنتهي إلىلّكن التجربة العملية خلال السنوات الأولى من عمر التج
ول هذه المشروعات بالبيع أص ىتدفع بالأسر الفقيرة إلى التصرف ف ىالفشل لأسباٍب تتعلق بالصعوبات والضوائق الحياتية الت
ن ها وضمان استمراريتها ممع كل طارئ، إلى جانب الصعوبات الأخرى المتعلقة بإدارة هذه المشروعات وتسويق منتجات
بدون "حسن ، "م2009"، جبريل "م4009"محجوب (خلال الصيانة وتوليد الأرباح وغير ذلك من الصعوبات التشغيلية الأخرى، 
 .")م0109"، البصري "تاريخ
 المشروعات الإنتاجية والخدمية: 2-2-2-3
الأسر المنتجة، ولضمان عدم قدرة المموَّ لين  لجأ الديوان إلى هذا النوع من المشروعات لتفادي سلبيات مشروعات 
 مشروعات توفير المياه (مياه الشرب للإنسان ىأصول المشروعات. وقد تمثلت ُجّل هذه المشروعات ف ىعلى التصرف ف
 المناطق الريفية وتوطين العلاج لضمان علاج المرضى من الفقراء والمساكين. ىوالحيوان) وتعمير المشاريع الزراعية ف
ة، أفضل كثيرًا من مشروعات الأسر المنتج -وفقًا للتقارير والدراسات المسحية  -د كان حظ هذه المشروعات من النجاح لق
اعد تس ىالأخرى من مشكلاٍت من شاكلة عدم التحّوط لمخاطر عدم استمراريتها وغياب المعلومات الت ىولّكنها عانت ه
 وع المستفيدين منها، وتعارض قياِم إداراٍت لبعضها مع بعض القوانين السائدةالتحقق من ُحسن إدارتها بواسطة جم ىالديوان ف
 .")بدون تاريخ"حسن ، "م7009"الفادني  (مثل قانون المياه بالسودان، 
 محفظة الأمان: 3-9-1-3
وقد كانت عبارة عن عقد     م برعاية وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.0109مايو  ىتم إنشاء محفظة الأمان ف
مليون  051مليون جنيه سوداني ساهمت فيها مجموعة من البنوك التجارية بمبلغ  009محفظٍة مالية مقدارها  ىمشاركة ف
        مليون جنيه. 05جنيه وديوان الزكاة بمبلغ 
 :")م0109مارس "عقد تأسيس محفظة الأمان  (، التاليةوقد هدفت المحفظة إلى تحقيق الأهداف  
 توفير الموارد المالية لقطاع التمويل الأصغر لزيادة تمويل المشروعات الاستثمارية. .1
 استغلال أموال الزكاة والمصارف بكفاءة عالية. .9
 تقليل تكلفة التمويل الأصغر. .3
 المشروعات ذات الأثر الاجتماعي. ىإشراك القطاع الخاص ف .4
 عات الاجتماعية.حث المصارف للتعامل مع المشرو  .5
يوليو  ىوقد تم اختيار بنك الخرطوم من قبل مجلس إدارة المحفظة ليكون رائدًا للمحفظة. وبدأ المشروع نشاطة التمويلي ف
لأمان تقرير الأداء لمحفظة ا (، غير أنه سرعان ما تبدت عقباٌت حالت دون قيام المحفظة بتحقيق أهدافها المرجوة، م0109
لقد أخذت معظم هذه التقارير على ديوان الزكاة أنه على الرغم من عدم . ")م0109"تقارير أمناء الزكاة بالولايات ، "م0109"
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ال عقد الشراكة، فقد أوحى للعملاء طالبي التمويل تصريحًا أو تلميحًا أن هذه الأمو  ىقيامه بتسديد نصيبه المنصوص عليه ف
من أموال المصارف.  ىالمحفظة ه ىحين أن ُجل الأموال المستخدمة ف ىاة، فذلك مثل أموال الزك ىغير مستردة مثلها ف
إطار التمويل الأصغر (ومن أمثلتها الركشات  ىثم إن معظم المشاريع المقدمة من ديوان الزكاة لم ُيصّرح لها بالعمل ف
عدم  ىكالاٍت أخرى تتمثل فوالعربات)، وأن بعضها الآخر لم يك ذا جدوى اقتصادية. وفوق كل ذلك فقد كانت هناك إش
امتلاك بعض طالبي التمويل الأصغر لوثائق ثبوتية، وبطء الإجراءات من قبل لجان الزكاة القاعدية، وأخيرًا وليس آخرًا 
بناًء على طلب  %51وقٍت لاحٍق إلى  ىتم خفضها ف %09بدأتها محفظة الأمان بهامش ربح  ىارتفاع تكلفة التمويل الت
  تثقل كاهل المموَّ ِلين عبر المحفظة. ىوِد بعِض الرسوِم الإداريِة الأخرى التجهات ِعدة، مع وج
دراسات التي ال ىالتقارير المشار إليها أعلاه، نورد هنا ملخصًا لبعِض ما ورد ف ىوردت ف ىوا  لى جانب كل تلك المآخذ الت
 .د والتقويمقنتناولت أداء المحفظة بال ىالمنتديات وورش العمل التقويمية الت ىُقّدمت ف
 أنها:لقد أخذ الكثيُر من المستهدفين بالمشروع على أعمال المحفظة  .1
 بها فروٌع لبنك الخرطوم. ىالمدن الت ىحصرت أعمالها ف .أ     
 قد تمتد لعدة أشهر.  ىتميزت بتعقيد وطول فترة الإجراءات الت .ب    
 أغلب الأحيان. ىآلاف جنيه ف 01إلى  5قلة مبلغ التمويل الذي تراوح ما بين  .ج    
 إصرار البنوك على الحصول على ضماناٍت تقليديٍة لا يملكها الفقراء تحديدًا..د     
ت د أفرغالتمويل الأصغر أنها ق ىتلك المنتديات على تجربة محفظة الأمان ف ىوفوق كل ذلك، فقد أخذ بعض المشاركين ف
مفهوم الإغناء بالزكاة من محتواه تقريبًا من خلال قصورها عن تمليك وسائل الإنتاج للمستهدفين عبر آلية التمويل الأصغر، 
وتجميدها لأموال الزكاة بالبنوك دون تقديم كثيَر تمويٍل للمحتاجين بدواعي عدم تقديم أولئك الفقراء والمساكين للمطلوبات 
ة، أو فتٍح لحساباٍت لدى تلك البنوك، أو تقديٍم للضماناِت اللازمِة للحصوِل على التمويِل ابتداًء. الإجرائية من بطاقاٍت شخصي
 يوفرها ديوان الزكاة على كافِة الأصعدة من ىونضيف من جانبنا إلى تلك المآخِذ ما ظل يشوُب كَل عملياِت التمويِل الت
من التمويل المقدم من الديوان سواء أكان هذا التمويل مقدمًا من عدم وجود برامج لتدريب المستفيدين  ىصعوباٍت تتمثل ف
خلاِل برامج الأسر المنتجة أم من خلال المشروعات الجماعية أم جاء عبر التمويل الأصغرالمقدم من خلال محفظة الأمان. 
ب المشروعات لتمكين أصحا ولا يخفى على أحٍد مقدار تركيز أدبيات التمويل الأصغر على أهمية مثل هذا التدريب وضرورته
ل يتم تمليكها لهم لضمان استمراريتها حتى لا تتعثر وتفش ىعمومًا والصغيرة منها تحديدًا من ُحسن إدارة المشروعات الت
لطرق الأبواب مرًة أخرى معدمين كما كانوا من قبُل، وربما فوق  -حال ديوان الزكاة على وجه الخصوص  ىف -فيعودوا 
 المرة، يطلبون المدد والعون من جديد. ذلك غارمين هذه 
السودان لإغناء بعض الفقراء والمساكين من  ىواجهت مجهودات ديوان الزكاة ف ىكل هذه المآخذ والصعوبات العملية الت
خلال تمليكهم المشروعات ووسائل الإنتاج عبر هذه التجارب الثلاث تدعونا لطرح مجموعة من التساؤلات حول آليات عمل 
ن بين تحظى بالتمويل م ىالتجربة السودانية عمومًا. فكيف يتم مثًلا اختيار المشروعات الت ىالإغناء بالزكاة ف برامج
     مشروعات الفقراء المختلفة؟ 
 ؟ ثلا  ممجال الإدارة والإنتاج والتسويق والادخار  ىوما هو الدعم الذي يجري تقديمه لبناء قدرات أصحاب هذه المشروعات ف
اكين، تمويل مشروعات الفقراء والمس ىالأسئلة وغيرها تمثل تحديات المأمول من ديوان الزكاة، ليس فقط فكل تلك  
تعزيز أنشطة دعم مثل تلك المشروعات بغرض إنجاحها وتأكيد استدامتها حتى لا يعود أصحابها  ىوا  نما قبل ذلك وبعده ف
لها رة الفقراء والمحتاجين نتيجة لتعثر مشروعاتهم أو ربما فشمن بعد الحصول على التمويل وتشغيل تلك المشروعات إلى زم
 تمامًا. 
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اة يتم بموجبها استخدام أموال الزك ىالأسس والإجراءات الت ىونستطيع الإجابة عن مثل هذه التساؤلات من خلال النظر ف
 الواقع السوداني. ىتمليك المشروعات للفقراء والمساكين ف ىف
 إجراءات ديوان الزكاة المتعلقة بمشروعات الإغناء بالزكاة: .4
، الآتي ىيتم بموجبها منح المشروع للفقراء والمساكين وفقا ًلأنظمة ديوان الزكاة ف ىتتمثل أهم الأسس والإجراءات الت
 :")م2221"ديوان الزكاة  (
 المسكين مصحوبًا بتوصية من لجنة المحلية أو اللجان .   يقدم الطلب بواسطة الفقير أو 1 
 القاعدية يحدد فيه نوع المشروع.             
 يقوم الباحث بعد التحري بالزيارة الميدانية..  9 
 ومدير  تضم مدير مكتب المحلية  يُيعرض الطلب على لجنة الأسر المنتجة والت.  3 
 الأسر المنتجة.  المصارف بالمحلية ومدير قسم            
أما على مستوى الولايات فإن الطلب ُيعرض على مجلس تنفيذ وتقييم المشروعات والذي يتكون من؛ أمين ديوان الزكاة 
بالولاية ومديري إدارات المشروعات والمصارف والجباية إضافة إلى مديري الزكاة بالمحليات وممثل لكبار دافعي الزكاة، 
 .")بدون تاريخ"حسن (
 والخدمية جلس فى حالة المشروعات الإنتاجية عند تصديق المشروع تلتزم اللجنة (أو الم. 1     
 :منمنح المشروع المتمثلة في كٍل على مستوى الولايات) بشروط         
 انطباق شروط الفقر الشرعي.أ.   
 ألا يكون لمقدم الطلب راتٌب من أي مصدر دخٍل ثابت.ب.  
 الطلب عن الكسب إلا عن طريق هذا المشروع. أن يعجز مقدم ُ ج.  
 أن تكون للأسرة المقدرُة على إدارة المشروع. د.   
 أن يتناسب المشروع مع ظروِف الأسرة..  هـ 
 أن يبلغ العائد المتوقع من المشروع الحد الذي لا يحوج مالكه للسؤال.و.   
) من "و"دم الطلب وأسرته جميعهم عالة على المشروع (الشرط هذه الشروط نجد أن أخطر ما فيها أنها تجعل مق ىوبالنظر ف
ض مثل هذه الظروف. ثم إن بع ىدون أن يقيم أو يطلب دليًلا على قدرة مثل ذلك المشروع على الاستمرارية والاستدامة ف
ة هنا تتبدى من لناشئظل الممارسات السائدة اليوم. ولعل أكبر المفارقات ا ىهذه الشروط نفسها يصعب التحقق منها عمليًا ف
 ديوان الزكاة. حالة ىالمؤسسات المالية الرسمية ومعوقات مثل ذلك التمويل ف ىخلال المقارنة بين معوقات التمويل الأصغر ف
دان تقريبًا كل أصقاع السو  ىففي حين تعاني المؤسسات المالية الرسمية من محدودية الانتشار، فإن ديوان الزكاة حاضٌر ف   
تم ي ىلجان الزكاة القاعدية على مستوى المحليات والإداريات. أما من حيث الموارد، فإن موارد ديوان الزكاة التمن خلال 
رصدها للصرف الرأسي على مصرف الفقراء والمساكين مهما عظمت فإنها لا تغطي إلا جزءًا يسيرًا من الطلب على خدمات 
 ال.كل الأحو  ىإلى أن حجم الطلب فيه يفوق العرض كثيرًا فالسودان والذي تشير الدراسات  ىالتمويل الأصغر ف
. ")م7009"صالح (فقط من سوق التمويل الأصغر،  )%3(إلى  )%1(ذلك أن العرض يغطي وفق أحسن التقديرات ما بين
السودان لا تكفي جميعها لمقابلة متطلبات الصرف الأفقي على احتياجات الفقراء  ىبل إن الموارد المتاحة لديوان الزكاة ف
 ىوالمساكين الآنية ناهيك عن إتاحة جزٍء منها للصرف الرأسي على تمويل المشروعات التي يتقدم بها الفقراء والمساكين. وف
ف اقتصادية ضاغطة بالرغم من فاعليتها "إن تجربة الزكاة السودانية تعمل تحت ظرو ) 2 صم، 7009ذلك يقول الفادني (
زيادة الإيرادات بصورة ملحوظة. فلو ُوزِّعت كل حصيلة الزكاة على المستحقين من الفقراء لما وسعتهم". وهو يرجع ذلك  ىف
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خ، لالجفاف والتصحر والجهل والمرض ... ا ىالسودان ووجود عوامل الإفقار المختلفة المتمثلة ف ىإلى اتساع رقعة الفقر ف
ر مكافحة الفقر وأن لا يقص ىالأمر الذي يؤدي وفق رأيه إلى أن "يجعل من المهم جدًا أن ينّوع ديوان الزكاة من وسائله ف
العمل على الصرف الأفقي (صرف الحاجة الماسة) وا  نما ُتتاح نسٌب أكبر من موارد الزكاة لتمليك مستحقي الزكاة مشروعاٍت 
حفر الآبار ودعم العملية التربوية وتوفير  ىدة لمكافحة عوامل الإفقار ويتمثل ذلك فعملياٍت محد ىإنتاجية والدخول ف
الخدمات الصحية ... الخ، وذلك حتى تستطيع الزكاة بما تقدمه من صرف فوري أو صرف على المشروعات الإنتاجية أن 
 تكون ذات فعالية وتأثير". 
ل قصور موارده عن معالجة مشكلة الفقر من خلال مقابلة الحاجات ظ ىإن مثل هذه القناعة تعني أن الديوان قد اختار ف
الآنية للفقراء والمساكين أن يعمد إلى التصدي للمشكلة عن طريق تمّكين هؤلاء الفقراء والمساكين من تحسين أحوالهم المعيشية 
من الموارد المخصصة  %46الوقت الراهن ما يعادل  ىيخصص لها الديوان ف ىعبر المشروعات الإنتاجية والخدمية الت
 لمصرف الفقراء والمساكين. 
أنه ليس كُل  ذلكفكيف يتخّير الديوان أولئك المستحقين الذين يود إغناءهم؟! وما هى الآليات المتاحة له كي يفعل ذلك؟! 
 على أن طالبطلٍب على التمويل (وبخاصٍة إن كان من بين تلك الطلبات المقدمة من خلال محفظة الأمان) يقف دليًلا 
زمرة الفقراء والمساكين الذين يستحقون دعم ورعاية ديوان الزكاة. وكذلك يحتاج ديوان  ىالتمويل يمكن أن يكون مشموًلا ف
الزكاة إلى آليات يلجأ إليها لتحديد العناصر القادرة على الكسب والإنتاج من بين الفقراء والمساكين الذين يهدف لإدخالهم 
 ا إعمال مبدأ الإغناء بالزكاة.يمكن أن يتم وفقه ىإلى دائرة الإنتاج كونها السمة الأساسية الت
 تقويم تجربة برامج الإغناء بالزكاة: .5
زكاة الواقع السوداني حول التمويلات التي يقدمها ديوان ال ىتم إجراؤها ف ىلقد دللت الدراسات التطبيقية العملية الت
ها للفقراء والمساكين من خلال يجري تمليك ىعلى أن المشروعات الت )" مثلا ً99م، ص 4009حمزة "(للمشروعات الصغيرة، 
 :منهاالصرف الرأسي بهدف الإغناء بالزكاة لا ُتحظى بالمتابعة الكافية لأسباب عديدة 
 
 إرتفاع تكلفة المتابعة الميدانية للمشروعات. .أ 
 تقوم بعملية المتابعة. ىعدم وجود الكوادر المتخصصة الت .ب 
 عدم التزام الأسر بعكس نتائج أداء المشروع لإدارة الديوان. .ج 
                 حالة المشروعات  ىصعوبة تكييف آلية للمتابعة نظرًا لنمطية المشاريع، خاصة ف.  د     
 الفردية.         
 ىوارد التالنسبة العالية من الم شح موارد التمويل المتاحة لهذا البند على الرغم من ىثم إن هناك معوقاٍت أخرى تتمثل ف 
هذه  ىمشروعات الفقراء. ويعاني الديوان وغيره من مؤسسات التمويل الرسمية الأخرى ف ىيجري تخصيصها للصرف عل
ادية ظل عدم توفر المسوحات الاقتص ىالتخطيط والتنمية ف ىيعتمد عليها ف ىالناحية أيضًا من نقص البيانات الت
يتم تمويلها بواسطة الديوان. وتنتج مشكلة عدم توفر  ىوعات المستفيدة من المشروعات التوالاجتماعية حول المجم
يتم  ىتؤدي إلى تسرب التمويل لمقابلة الاحتياجات الحياتية للأسر الت ىضمانات التمويل من الحاجة الآنية للأسر والت
وادر تم تمويلها. وتؤدي مشكلة قلة الك ىالتظل عدم وجود مصدر دخل ثابت للأسرة لحين إثمار المشروعات  ىتمويلها ف
 :إلىالمتخصصة 
  عدم قدرة الديوان على إجراء المسوحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لدراسة ومتابعة أ. 
 مثل تلك المشروعات.   
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 عدم التحقق من مدى ملاءمة المشروع للأسرة وتوفر القدره لديها على إدارة ب. 
 المشروع.    
 والمساكين.  يقدمها الفقراء  ىتوفر الخبرة لدى الديوان لمراجعة دراسات الجدوى الت عدمج. 
 عدم توفر الخبرة والقدرات لدى الديوان لإجراء مثل تلك الدراسات.د. 
 ى:فمن مشكلات تتمثل  كما يعاني أصحاب المشروعات الممولة من الفقراء والمساكين المستهدفين بالتمويل 
 الأداء وضعف المعرفة الإدارية والتسويقية.نمطية  أ.
 جاريًا. عدم توفر الوعي بثقافة التمويل الأصغر من خلال النظر إلى ذلك التمويل بصفته صرفًا  ب.
 قلة العائد مقابل الاحتياجات المتجددة للأسر الفقيرة المالكة لتلك المشروعات.  ج.
من بين مجموع الأسباب  الاحتياجات المتجددة وهو السبب الأهم غير أغراضه نتيجة تلك  ىإستخدام التمويل ف  د.
 يملكها الفقراء. ىتفضي إلى فشل المشروعات الصغيرة الت ىالت
 الخلاصة:  .6
يف تعزيز أنشطة التمويل الأصغر وتخف ىإن أهم ما يمكن أن تخلص إليه عملية التقويم هذه لدور ديوان الزكاة ف 
 :هو السودان ىحدة الفقر ف
السودان وما هو متحقق من  ىما تزال تتسع بين ما هو مأمول من ديوان الزكاة ف ىأن هناك فجوة عظيمة وه .1
 الأفقي أم الصرف الرأسي على مصرف الفقراء والمساكين.برامجه المنفذة على أرض الواقع سواء تعلق الأمر بالصرف 
للتصدي لمعضلة الفقر الواقع  ىالزكاة والدور الذي يقوم به فأن هذه الفجوة الكبيرة بين ما هو مأمول من ديوان  .9
الغالب الأعم عن تقاصر قدرات  ىبالزكاة ناتجة ف السودان من خلال آلياته المختلفة وعلى رأسها برامج الإغناء  ىف
ليد على تو  الفقيرة ومدى قدرة هذه المشروعاتلأسر يتم تمليكلها ل ىالمشروعات التالديوان عن التحقق من جدوى 
 آٍن معًا. ىتضمن إعالة تلك الأسر واستدامة المشروعات نفسها ف ىالعائدات الت 
 . المقترحات والتوصيات:7
ديوان الزكاة إلى السعي إلى تحويل مفهوم الإغناء بالزكاة إلى مفهوٍم إجرائي قابٍل للتطبيق والتحقق،  الدراسةتدعو  
 :خلالوذلك من 
هذه المشروعات على  يتم تمليكها للفقراء كآلية لضمان قدرة  ىجدوى المشروعات الت ىف . التركيز على التدقيق1 
 ُتمّلك مثل تلك المشروعات المّدرة للدخل. ىالمقام الأول وا غناء الأسر الفقيرة الت ىإدرار الدخل ف
بالزكاة  ءوالذي كثيرًا ما يناقض مفهوم الإغنا ال الزكاة.. النأي بالديوان عن المفهوم الخلافي للصرف الرأسي لأمو 9
ا أمواًلا تمويل مشروعات الفقراء بحسبانه ىالأموال المستخدمة فمحاولات استرداد ىـ والمتمثل فنفسه من منظور الفقراء
 مقترضة.
  م سياسته الرامية إلى دع ىعلى ديوان الزكاة، إذا ما أراد الاستمرار فالدراسة كما تقترح          
 :الآتيأنشطة التمويل الأصغر من خلال تمويل مشروعات الفقراء والمساكين، أن يعمد إلى         
  ن بإدارتها بالإشتراك مع الفقراءيقوم الديوا ىتمويل المشروعات الإنتاجية الجماعية الت . 1
 المشروعات.  والمساكين (التمليك المشترك لوسائل الإنتاج) والنأي عن التمليك الفردي لتلك 
من المؤسسات المالية  البحث عن طرٍق جديدٍة لتوفير الدعم المؤسسي من ديوان الزكاة إلى جانب الدعم الفني  .9
 الحصول على ضمانات التمويل. ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وذلك بغرض تسهيل توفير
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  مستفيدين من الفقراء البحث عن طرٍق جديدٍة لتوفير الدعم المؤسسي لعمليات تدريب ال  .3
عمليات إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز قدراتهم على إدارة أعمالهم  ىوالمساكين الذين يتم تمويلهم لإشراكهم ف 
 الصغيرة إن وجدت.
 النشطين  مشروعاٍت يديرها الديوان لتشغيل الفقراء والمساكين غير ىالدخول ف ىالتفكير ف  .4
غالبًا ما  ىمن تمّلك المشروعات التهؤلاء اقتصاديًا (العاجزين عن الكسب أو غير الراغبين فيه) عوضًا عن تمكين مثل  
 ينتهي بها الأمر إلى الفشل.
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